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 القاهرة ..…جنح  5033لسنة  …في قضية الجنحة رقم  ينالعامة الطاعناتهمت النيابة 
قسـم بـدائرة  5006مـن ديسـمبر سـنة  33وحتـ   5002سـنة  مـايومـن  36 الفتـرة مـنفي  مأنه. ب
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 ق .  28لسنة  2282تابع الطعن رقم 

 ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 % 52السيطرة عل  منتج حديد التسليح داخل جمهوريـة مصـر العربيـة والتـي تحيـد حصـتها علـ  
عل  إحداث تأثير فعال في أسعار هذا المنتج سالف البيان  قدرةمن حصة هذا السوق والتي لها ال
عل  الحد مـن هـذا التـأثير  دون قدرة الأشخاص المنافسين المعنية وحجم المعروض منه بالأسواق

 .الفعال 
ــــ  يح ســـلتوحيـــن منـــتج حديـــد التارتكبـــوا فعـــل مـــن أفعـــال الممارســـات اىحتكاريـــة أدى إلـــ  اقتصـــار ــ

علاقـة  ي بـين أشـخاص ذو  سالفة البيان عل  أساس فترات حمنية ……بمجموعة شركات الخاص 
 اسـتخدامالمعتمدين المتعاقد معهم مـن هـذا المجموعـة فـي حالـة رأسية بتوقين جحاء عل  الموحعين 

حصة شهرية أقـل مـن الحصـة المقـررة لهـم مـن هـذا المنـتج سـالف البيـان الخـاص بهـذا المجموعـة 
لـحمهم باسـتخدام كامـل أبخفض الحصة المقررة من ذات المنتج لهذا الموحع في الشـهر التـالي ممـا 

خشــية التعــرض للجــحاء المصــاحب فوقعــت الجريمــة بنــاء  الحصــة المقــررة لهــم مــن هــذا المجموعــة
 . عل  هذا الفعل 
 طبقاً للقيد والوصف الواردين .  ملمعاقبتهالقاهرة اىقتصادية إل  محكمة  موأحالته

ببــراءة المتهمــين ممــا اســند  5033مــن يونيــه ســنة  30فــي  والمحكمــة المــذكورة قضــت حضــوريا   
 .إليهم 

  . مستأنف القاهرة اقتصادي 5033لسنة  ..…استأنفت النيابة العامة وقيد استئنافها برقم 
مـــن نـــوفمبر ســـنة   33بجلســـةهيئـــة اســـتئنافية ــــــ قضـــت حضـــوريا  ومحكمـــة القـــاهرة اىقتصـــادية ـــــ ب

 5002لسـنة  3من القـانون رقـم  52،  54،  55بند ج ،  2،  4،  3،  3عملًا بالمواد  5033
بقبــــول اىســــتئناف شــــكلًا وفــــي  بشــــأن حمايــــة المنافســــة ومنــــن الممارســــات اىحتكاريــــة .الصــــادر 

 ينمـن المتهمـ مـتهم الحكـم المسـتأنف والقضـاء مجـدداً بتاـريم كـلالموضوع وبإجمـاع ارراء بإلاـاء 
ـــــاني …………… الأول ـــــه ،  ………… والث ـــــون جني ـــــة ملي ـــــة مائ ـــــث مبل وبتاـــــريم المـــــتهم الثال

وبنشـــر الحكـــم فـــي الجريـــدة الرســـمية وجريـــدتي الأهـــرام مبلـــة خمســـمائة ألـــف جنيـــه  ..…………
   والجمهورية عل  نفقة المحكوم عليهم وألحمتهم المصاريف الجنائية .

 5033ر ســنة ســمبيدمــن  32فــي هــذا الحكــم بطريــق الــنقض فــي  معلــيه كــومطعــن المحف
أربـن منهـا موقـن عليهـا  5034مـن ينـاير سـنة  4،  5بأسباب الطعن في  اتمذكر  خمس أودعتو 

والخامســة ذيلــت بتوقيــن  ،........،.............. ..…………،  .…………مــن المحــامين / 
  غير مقروء.
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 ق .  28لسنة  2282تابع الطعن رقم 
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بجلســة اليــوم ناــرت المحكمــة الطعــن منعقــدة فــي هيئــة غرفــة مشــورة وقــررت إحالــة الطعــن        

 للمرافعة والنار بذات الجلسة كما هو مبين بمحضرها .
 حيث سمعت المرافعة عل  ما هو مبين بمحضر الجلسة .

 المحكمة 
بعــد الاطــلاع علأــى اووراق وســماع التقريــر الــ ا تــلاا الســيد المستشــار المقــرر والمرافعــة         

 وبعد المداولة قانوناً .
 من حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون 

قد  5/3/5034تتابن بتاريخ  5034لسنة  8برقم  وحيث إن مذكرة الأسباب المودعة       
 ذيلت بتوقين غير مقروء فإنها تكون موقعة من غير ذي صفة ، مما يتعين معه اىلتفات عنها .

أنه  –في مذكرات أسبابهم الأربن  –وحيث إن الطاعنين ينعون علي الحكم المطعون فيه 
تكارية قد شابه التناقض والقصور في إذ دانهم بجريمة ارتكاب فعل من أفعال الممارسات اىح

ذلك بأنه لم يبين واقعة  ،سناد وفي تطبيق القانون التسبيب والفساد في اىستدىل والخطأ في الإ
الدعوي وأركان الجريمة التي دانهم بها ودور كل طاعن فيها والشروط الواجب توافرها ىعتبار 

را صداإوتفويض الوحير المختص في  ى و الشخص مسيطراً ، وخلا من بيان مؤدي طلب رفن الدع
سابقاً علي الطلب أم ىحقاً عليه ، وخلت مدونات الحكم من بيان اطلاع المحكمة  ، وما إذا كان

ثبات أنه يتضمن توقيعات لأ طرافه ، واستخلص علي العقد المحرر بين المجموعة والموحعين وا 
مضمون الشهادة التي تدل علي علم الحكم توافر القصد الجنائي من أقوال الشهود دون بيان 

تنفي توافر هذا رادتهم إلي ارتكابها خاصة وأن أقوال الشهود إتجاا ا  الطاعنين بعناصر الجريمة و 
إدارة جهاح حماية المنافسة لم يخطرهم بوجود مخالفات وحفظ البلاغ المقدم وأن مجلس ، القصد 

المبين بمذكرات أسباب الطعن ،  في هذا الشأن ، وجاءت أسباب الحكم متناقضة علي النحو
عن مجلس إدارة جهاح حماية المنافسة قبل صدور  ل الحكم علي جحء من تقرير صادرعو  و 

نتهي إلي عدم إخاصة وأن التقرير ، طلب الوحير المختص وأخرج عباراته عن سياقها العام 
لسنة  3لقانون رقم /ج من ا2وجود مخالفات أو أن هناك اقتصاراً بالمفهوم الذي حددته المادة 

 مختصة  هذا التقرير الصادر من جهة فنية دفاعهم الشفوي والمسطور بشأن نوالتفت ع،  5002
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في  اً مقدم اً استشاري اً الحكم أيضاً تقريرين آخرين صادرين عن جهاح حماية المنافسة وتقرير  وأطرح

هذا الشأن تضمنت جميعها عدم وجود ممارسات احتكارية ولم تندب المحكمة خبيراً ىستجلاء 
 ني علي خلو التحقيقات التيهذا الأمر ، هذا إلي أن دفاع الطاعنين أمام محكمة الموضوع ب  

أجريت من الدليل الفني علي ثبوت اىتهام ، وأن وجود الجريمة من عدمه ى يتوافر إى عن 
طريق تقرير فني يصدر عن جهات حماية المنافسة باعتبارا الجهة الفنية المختصة في هذا 

المدة إى أن الحكم الشأن ، هذا بالإضافة أن الطاعنين دفعوا بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي 
تضمنها قانون ن الطاعن الثاني لم يواجه بأي جريمة إإذ  ، ي هذا الدفن بما ى يصلح رداً رد عل

الحكم لوقائن تتصل بالجريمة محل اىتهام  االتي أشار إليه ى حماية المنافسة ولم تتضمن الشكو 
 خلافاً لما أوردا الحكم والذي جاء علي خلاف الثابت بالأوراق ، ورد الحكم علي الدفن المبدى
من الطاعنين ببطلان تحقيقات النيابة العامة ىستباقها طلب الوحير المختص وفقاً لنص المادة 

وأن الأمر في حقيقته لم يكن ، بما ى يصلح رداً خاصاً  5002لسنة  3من القانون رقم  53
نما كان استصداراً لهذا الطلب بما يؤكد أن الأمر  تقديماً لإصدار الطلب من الوحير المختص وا 
لم يكن متصلًا بالبحث عن العدالة بقدر ما كان بحثاً عن أمر آخر ، كما دفعوا بعدم قبول 

علي ما طلبته النيابة العامة وهو ما ى تملكه لأن مجلس  الدعوي الجنائية لأن الطلب صدر بناءً 
إدارة جهاح حماية المنافسة هو الجهة الوحيدة صاحبة اىختصاص في تحديد قيام المخالفة 

انون حماية المنافسة وهو الأمر اللاحم تحققه ىنعقاد اختصاص الوحير بإصدار الطلب ومن ثم لق
بيد أن الحكم اطرح الدفن بما ى يسوغه ، هذا فضلًا عن ، يكون الطلب غير مستوف لشرائطه 

وأن ممثلي تسن ، ني علي نفي اىتهام المسند إليهم أن دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات ب  
ات منافسة أكدوا أمام ممثلي جهاح حماية المنافسة أنهم يتعاملون من الموحعين بناام شرك

الحصص وقد يتاير حجم الحصص وفقاً لحالة السوق واروف اىنتاج إى أن الحكم لم يتناول 
هذا الدفن ايراداً ورداً ، وأخيراً فقد دان الحكم المطعون فيه الطاعنين الأول والثاني طبقاً لنص 

بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنن  5002لسنة  380من القانون رقم  55ادة الم
إلي في حين أن الواقعة المنسوبة ،  5002لسنة  3الممارسات اىحتكارية الصادر بالقانون رقم 

 من القانون الأخير 55بالعقوبة المقررة في المادة  جرت قبل سريانه فتال محكومة قد الطاعنين
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 قبل تعديلها باعتبارها الأصلح للطاعنين ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بي ن واقعة الدعوي وعرض لدفاع الطاعنين 

تتضمن ثلاث  ......استعرض مسئوليتهم عن الجريمة محل اىتهام بما مفادا أن مجموعة 
شركات ذات علاقة مرتبطة تطبيقاً لمعياري الملكية والإدارة ، فإن مسئولية الجريمة المرتكبة تقن 

الثلاثة ، الأول بصفتـــــــه " الطاعن الأول " يشال منصب رئيس مجلس علي عاتق المتهمين 
لصناعة حديد التسليح وقت ارتكاب  ......الإدارة لمجموعة الشركات والعضو المنتدب لشركة 

الدخيلة ،  ......الجريمة والثاني " الطاعن الثاني " كان يشال وايفة العضو المنتدب لشركة 
، وباعتبارهم هم  ......الثالث " كان يعمل مدير إدارة مبيعات مجموعة الطاعن الثالث " بينما 

المسئولين عن الإدارة الفعلية لهذا المجموعة والقائمين علي وضن السياسة البيعية للمجموعة  
برام العقود من الموحعين وتحديد حصة كل منهم من خلال لجنة المبيعات والإدارة العليا المنوط  وا 

خلالهم إوقد ثبت علمهم بالجريمة وترتب علي ،  مركحية لمبيعات المجموعةبهما الإدارة ال
اً لما شهد به كل من مدير دناقوعها وذلك استبالواجبات التي تفرضها عليهم تلك الإدارة في و 

إدارة سياسات المنافسة بجهاح حماية المنافسة ورئيس فريق العمل المكلف بإعداد الدراسة عن 
البحوث والتحريات بجهاح حماية المنافسة والذي  ونائب مدير ححديد التسلي سعارأ رتفاعاأسباب 

 .....وعة شركات مكان ضمن فريق العمل الذي أعد الدراسة ومدير قطاع التسويق بمج
بتحقيقات النيابة العامة وما قررا الطاعن الثالث في التحقيقات المذكورة من أنه بصفته مدير 

شتراك في وضن الخطة السنوية لمبيعات منتجات المجموعة بالإمبيعات المجموعة فإنه يختص 
وعمل عقود اىتفاق ببين كميات سنوية من الموحعين الذين تتوافر فيهم الشروط العامة للتعامل 

ويقوم بوضن السياسة البيعية لجنة المبيعات والتي هو عضو فيها والإدارة  حفي سلعة حديد التسلي
دارة والعضو المنتدب والذي يعتمد المواحنة السنوية للشركة وأنه هو العليا للشركة وهي مجلس الإ

وأن الثابت من أقوال  ،الذي يقوم بالتوقين علي العقود من الموحعين بصفته مدير إدارة المبيعات 
 ةرئيس الفريق الذي أعد الدراسة بتحقيقات النيابة العامة أن المجموعة تستحوذ علي حصة سوقي

طوال فترة الدراسة فضلًا عن قدرتها علي التأثير الفعال من خلال ممارساتها  % 22ى تقل عن 
في السوق دون أن يكون  حالمنفردة في الأسعار وكذلك في حجم المعروض من منتج حديد التسلي

لباقي المتنافسين القدرة علي الحد من هذا التأثير ، كما شهد رئيس قطاع التسويق بالمجموعة 
 بأن نسبة  
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وحتي  5000خلال الفترة من عام  % 62إلي  % 22استحواذها علي هذا السوق تراوحت بين 

المحكمة لتوافر العلم اليقيني للمتهمين الثلاثة بالوضن ، الأمر الذي تطمئن معه  5006عام 
نتاجها ووضن إللمجموعة وتصريف  ةالمسيطر للمجموعة ، كما أنهم قاموا بتحديد السياسة البيعي

وعمل عقود اتفاق البين الشهرية والسنوية من  حالخطة السنوية لمبيعات منتجاتها من حديد التسلي
ساءة استخدام الوضن المسيطر إحتكارية تمثلت في ات الموحعين وذلك من خلال ممارسا

للمجموعة بتضمين عقود الموحعين الجحاء المرتبط بناام الحصص الشهرية الذي تفرضه 
 وبشكل حصري قتصار بعض الموحعين في فترات حمنية علي التعامل ادي إلي أالمجموعة والذي 

المجموعة دون منتجات باقي المنافسين . لما كان ذلك ، وكان البين من  حعلي منتج حديد تسلي
ن واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الحكم المطعون فيه أنه بي  

الطاعنين بها وأورد علي ثبوتها في حقهم أدلة سائاة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم 
خاصاً تصوغ فيه المحكمة بيان شكلًا دور كل طاعن فيها ، وكان القانون لم يرسم  عليها ، وحدد

كما هو الحال في  –الواقعة والاروف التي وقعت فيها ، وأنه متي كان مجموع ما أوردا الحكم 
كافياً في تفهم الواقعة بأركانها واروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يحقق  –الدعوي 
نون ويضحي منعي الطاعنين علي الحكم المطعون فيه بالقصور في غير محله . لما حكم القا

كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه في معرض سردا للواقعة وردا علي الدفن المبدى من 
الطاعنين بعدم قبول الدعوي الجنائية لرفعها باير الطريق القانوني أورد مضمون مؤدي طلب 

 جاء 36/3/5033ب المؤرخ صدارا وأن الطلإير المختص في رفن الدعوي وتفويض الوح 
بتفويض  5033لسنة  343مستوفياً لشروطه وأنه تضمن صدور قرار رئيس مجلس الوحراء رقم 

 5002لسنة  3ن الممارسات اىحتكارية رقم منالوحير في تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة و 
ومن ثم فإن ما ، التحقيق ورفن الدعوي الجنائية  جراءاتإوأن الطلب تضمن الموافقة علي اتخاذ 

يثيرا الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم قد أبانت 
وأن ذلك ، في أكثر من موضن مضمون العقد المحرر بين المجموعة والموحعين لمنتج الحديد 

الحكم في موضن آخر بأن الثابت من أقوال  كما أورد ،ورد في تقرير جهاح حماية المنافسة 
  يالعقد المتضمن للجحاء فد دراسة جهاح حماية المنافسة أن نموذج ــرئيس فريق العمل الذى أع
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بندا الرابن قدمته مجموعة العح بموجب مستند رسمي ضمن المستندات التي طلبها الجهاح 
 سما يلنموذجين من العقد المقدم متطابقين وى يختلفان إى فحكمها مطالعتها  يوأثبتت المحكمة ف

لحديد التسليح وأوردت  .....والثاني خاص بشركة الدخيلة  .....وأن الأول خاص بشركة  الشركة
هذا الخصوص يكون في غير  يالمحكمة مضمون هذا العقد ، فإن النعي عل  الحكم بالقصور ف

جريمة الممارسات اىحتكارية من المسائل  يمحله . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي ف
ضوء الاروف المطروحة عليها  يف المتعلقة بوقائن الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع

 وليس بلاحم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعل  استقلال مادام قد أورد من الوقائن ما يدل
 عليه ، وكان الحكم قد أثبت أخذاً بما جاء بالدراسة الواردة بتقرير جهاح حماية المنافسة وأقوال

سوق الحديد  يوضن مجموعتهم المسيطر ف ستخداماساءة إنصراف إرادة الطاعنين إل  االشهود 
تصار عل  توحين منتجهم دون غيرا واتجاا شأنه أن يؤدى إل  اىق منوعلمهم بأن هذا الفعل 

هذا  يى يكون للنعي عل  الحكم ففإنه إرادتهم رغم هذا العلم إل  تحقيق هذا النتيجة ، ومن ثم 
اقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التنالشأن وجه . 

الأمرين قصدته  ييقن بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض ارخر وى يعرف أ
فيه باقياً يمكن أن يعتبر  ءشيالمحكمة والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً ى 

عون فيه قد اعتنق صورة واحدة اىعتماد عليها ، وكان الحكم المطقواماً لنتيجة سليمة يصح 
لواقعة الدعوى ثم ساق أدلة الثبوت التي استمد منها عقيدته وعرض لدفاع الطاعنين وأطرحه 

 يالمبين بالتحقيقات ـــــ فإن ما يثيرا الطاعنون من دعوى التناقض فدون تناقض ـــــ عل  النحو 
تقدير القوة  يالتسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية ف

التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ولها أن تفاضل بين هذا التقارير وتأخذ منها بما تراا وتطرح 
وأنها ى ، ذلك  يتقدير الدليل وى معقب عليها ف يتعلق بسلطتها فيإذ أن ذلك الأمر ، ما عداا 

تلتحم بالرد عل  الطعون الموجهة إل  تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى 
تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها ، كما أن لمحكمة الموضوع أن تورد  يف دلم تجذلك أنها 

د اطمأنت إل  ما مادامت ق ،اقتناعها بالإدانة حكمها من تقرير الخبير ما يكفي لتبرير  يف
ا حاطر إإيراد تفصيلات معينة يعتبر  تكوين عقيدتها ، فإن اغفالها يأوردته منها واعتمدت عليه ف

 اية ــواها تقرير حمــسانيد حأن ــا اقتنعت به مــها عل  مءد أقامت قضاـــها ، وكانت المحكمة قل
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وأطرحت في حدود سلطتها  ، المنافسة وأقوال رئيس فريق العمل الذى أعد دراسة ذلك التقرير
مجادلتها في ذلك أمام محكمة  التقديرية التقرير اىستشاري المقدم من الطاعنين ، فإنه ى يجوح

النقض ، وه  غير ملحمة من بعد أن ترد استقلاىً عل  التقرير اىستشاري الذى لم تأخذ به أو 
عل  الدفوع الموضوعية التي يستفاد الرد عليها ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها ، ومن ثم فإن 

واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما  ي فهذا الشأن ى يعدو أن يكون جدىً  يما يثيرا الطاعنون ف
ى يجوح إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسات المحاكمة 
أن الطاعنين لم يطلبوا من المحكمة ندب خبير أو اتخاذ إجراء ما ، ومن ثم فلا يصح لهم من 

. لما كان  ه  من جانبها حاجة إليه م ترها ولبعد النعي عليها لقعودها عن إجراء لم يطلب من
عل  الأدلة  بناءً القاضي المحاكمات الجنائية هو اقتناع  يالمقرر أن الأصل ف ذلك ، وكان من

أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إى إذا قيدا القانون المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من 
لم يجعل لإثبات جريمة الممارسات نص عليه ، ولما كان القانون الجنائي يمعين بدليل 

اىحتكارية طريقاً خاصاً ، وكان ى يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ 
الجنائية متساندة إذ الأدلة في المواد ، كل جحئية من جحئيات الدعوى  يكل دليل منها ويقطن ف

يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينار إل  دليل بعينه لمناقشته 
مجموعها كوحدة مؤدية إل  ما قصدا  يبل يكفي أن تكون الأدلة فعل  حدا دون باقي الأدلة 

كما هو الحال في  ــــإليه  اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إل  ما انتهت يومنتجة فالحكم منها 
ومن ثم فلا محل لما يثيرا الطاعنون من خلو الحكم من اىستناد إل  دليل فني الدعوى الحالية ــــــ 

هذا الشأن  ي، وى يعدو ما يثيرونه فالجريمة يلحم صدورا عن طريق جهاح حماية المنافسة  تيثب
محكمة النقض . لما  مما ى تجوح إثارته أمام تقدير أدلة الدعوى  يأن يكون جدىً موضوعياً ف

اب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن الجريمة تعتبر في ب
حكم تعيين مبدأ المدة وى في حكم ما يقطعها من الإجراءات ، ومن ثم فإن  يقابلة للتجحئة ى ف

قادم بالنسبة لكل المتهمين حت  المجهول منهم ولو لم جراء يوقظ الدعوى العمومية يقطن التإ يأ
 إقامة ييكن متخذاً ضدهم جميعاً ، وكانت إجراءات التحقيق تقطن المدة المقررة لسقوط الحق ف

والعبرة في ذلك  ،هذا الإجراءات  يالدعوى العمومية بالنسبة لجمين الأشخاص ولو لم يدخلوا ف
وقوعها وما يتعلق صداها فيستوى فيه ما يتعلق باروف ه  بكل ما يعيد ذكرى الجريمة ويردد 

 أيضاً أن إجراءات التحقيق ى تقتصر عل  قطن بشخص كل من ساهم فيها ، وكان من المقرر 
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التقادم بالنسبة للواقعة التي يجري التحقيق فيها بل يمتد أثر اىنقطاع إل  الجرائم الأخرى  

المرتبطة بها ارتباطاً ى يقبل التجحئة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفن 
الدعوى الجنائية لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع  نقضاءابالمبدى من الطاعنين 

قطن  ينتجت أثرها فأالجريمة وأطرحه استناداً إل  أن مدة اىنقطاع لم تكتمل لوجود إجراءات 
سلامة ما استطرد  يمدة السقوط قبل اكتمالها، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، وى يقدح ف

إذ ى يعدو أن يكون تحيداً ى يعيبه ، لية التي طرحها للبحث شأن الفروض الجد يإليه الحكم ف
 ين استوف  الرد عل  الدفن المذكور وانقطاعه بأكثر من إجراء من إجراءات اىستدىل فإبعد 

جراءات التحقيق التي اتخذت ف حدأمواجهة  وى االدعوى ، وكذا البلاغات والدع يالمتهمين ، وا 
 ييثيرا الطاعنون ف ويضحي ما ،ت التحقيق المشار إليها فيه الأخرى التي كانت بين يدى جها

هذا الخصوص وى سند له . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن النيابة 
العامة وجهت إل  الطاعن الثاني اىتهام بشأن الجريمة محل الدعوى وأن الشكوى المقدمة من 

احتكارية لمنتج الحديد ، ومن ثم فإن ما المبلة ضد الطاعن الأول تضمنت قيامه بممارسات 
كم من ذلك يرتد إل  أصول ثابتة بالتحقيقات وما ورد بالشكوى المشار إليها ولم يحد حصله الح

هذا الشأن يكون  يالحكم عن نص ما أنبأت بهما أو فحواهما ، ومن ثم فإن ما يثيرا الطاعنون ف
من الطاعنين  ىغير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفن المبد

المحكمة بصحتها ، فإن ما  اقتناعقات النيابة العامة وأطرحه بما يسوغ وسرد أوجه ببطلان تحقي
ما يثيرا    غير أساس . لما كان ذلك ، وكانينعاا الطاعنون عل  الحكم في هذا الشأن يكون عل

إصدار الطاعنون في خصوص الااية من طلب النيابة العامة من الوحير المختص للمرة الثالثة 
نما أمر عوى الجنائية عن الجريمة محل اىتهام طلب رفن الد خر ى يعدو آوأنها ليست العدالة وا 

المرحلة السابقة عل  المحاكمة مما ى يصح أن يكون  يأن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى ف
وكان ى يبين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافعين ، سبباً للطعن عل  الحكم 

ار أيهما شيئاً بهذا الخصوص فإنه ى يكون لهم أن يثيروا من بعد أمام محكمة النقض عنهم قد أث
 . لما كان ذلك ، وكان الأصل المقرر بمقتض  المادة الأول  من قانون الإجراءات الجنائية

أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفن الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن  
 وال الطلب هي ــالشارع وأحبنص  استثناءً  لشأن مطلق ى يرد عليه القيد إىهذا ااختصاصها في 
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من تلك القيود التي ترد عل  حقها استثناء من الأصل المقرر مما يتعين الأخذ في تفسيرا 
بالتضيق ، وأن الطلب مت  صدر ممن يملكه قانوناً حق للنيابة العامة اتخاذ الإجراءات في شأن 

التي صدر عنها ضد كل المساهمين فيها فاعلًا أصلياً أو شريكاً ، وصحت  الواقعة أو الوقائن
إل  كافة ما قد تتصف به من أوصاف قانونية مما يتوقف رفن الدعوى بالنسبة  جراءاتالإ

الجنائية عل  طلب بشأنه من أية جهة كانت . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ورود 
طلب تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة المسندة إل  الطاعنين من الوحير المختص عل  

والتي لم تستلحم إلحام المختص  5002لسنة  3من القانون رقم  53ستلحمه المادة النحو الذى ت
في هذا الصدد ، وأنه بصدر هذا الطلب  ةبإصدار الطلب أن يستطلن أو يأخذ رأى جهة معين

ذ كان الحكم تعود للنيابة العامة حريتها وسلطتها العامة في ممن يملكه  مباشرة التحقيق ، وا 
المطعون فيه قد التحام هذا النار ، فإن ما يثيرا الطاعنون في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما 

ن يورد الأدلة المنتجة التي وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤا أ، كان ذلك 
المتهم وى عليه أن يتعقبه في كل  لديه عل  ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إل صحت 

جحئية من جحئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيرا الطاعنون من 
التفات الحكم عن أوجه دفاعهم المؤيد بالمستندات ى يعدو أن يكون جدىً موضوعياً في تقدير 

واستنباط معتقدها وهو ما ى يجوح ى في وحن عناصر الدعو الدليل وف  سلطة محكمة الموضوع 
ه "..... من الدستور تنص عل  أن 82إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 

عل  الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ  عل  قانون ....... وى عقاب إى بناء ى جريمة وى عقوبة إى
العقوبات عل  أنه ) يعاقب عل  الجرائم من قانون  2/3القانون ......." كما نصت المادة 

معمول به وقت ارتكابها ......( لما كان ذلك ، وكان المستفاد من تلك البمقتض  القانون 
النصوص وفقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب أنه ى يجوح أن يعاقب شخص بعقوبة أشد 

ة فيه أخف فإذا تعاقب ت العقوبال قانون سابق كان يخر بعد ارتكاب الفعل فآصدر بها قانون 
ولم يكن الثاني أصلح للمتهم فيجب دائماً تطبيق القانون الأول عل  الأفعال التي وقعت  قانونان

تطبيق الثاني عل  واقعة سبقت صدورا . لما كان ذلك ، وكانت المادة رقم  ىمتناعقبل تعديله 
نافسة ومنن الممارسات اىحتكارية ــــ بإصدار قانون حماية الم 5002لسنة  3من القانون رقم  55
 وبة أشد ينص ــدم الإخلال بأية عقــن عــله ـــــ قد نصت عل  أنه ) مــة في اــوقعت الجريم يذـــال
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( من هذا  2،  3،  6عليها أي قانون آخر يعاقب عل  كل مخالفة لأحكام أي من المواد ) 
القانون بارامة ى تقل عن ثلاثين ألف جنيه وى تجاوح عشرة ملايين جنيه ، .....( وكان الحكم 

ول والثاني بعقوبة الارامة بمبلة مائة مليون جنيه ، من الطاعنين الأ المطعون فيه قد عاقب كلا  
فإنه يكــون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ممــا يتعين نقضه ـــــ نقضاً جحئياً ـــــــ فيمــا قض  به 
بالنسبة لعقوبة الارامة الموقعة عل  كل من الطاعنين الأول والثاني وتصحيحه بجعل هذا 

ن جنيه لكل منهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك .لما كان ذلك ، وكان الارامة مبلة عشرة ملايي
ل  جواح عمنه  53المنطبق عل  واقعة الدعوى قد نص في المادة  5002لسنة  3القانون رقم 

الصادر في  5034لسنة  26التصالح وفقاً للشروط التي أوردها ، وكان القانون رقم 
وقبل البت في الطعن قد ورد ذات المبدأ بما أجراا بعد الحكم النهائي المطعون فيه  5/3/5034

من تعديل عل  نص المادة المذكورة ، وكان ما ورد بمذكرة النيابة العامة لدى هذا المحكمة من 
أن القانون الأخير بمثابة قانون أصلح وهو ما أثارا الدفاع عنهم بجلسة نار الطعن ، وكانت 

من القانونين ليست في صالح الطاعنين لتجاوح  لالمقارنة في شأن العقوبات المقررة في ك
منهم لم يقدم ما يفيد تمام التصالح  ا  يقص  المقررة في القانون اىول ، كما أن أالارامة الحد الأ

تخذت ـــ ولو لم يبت فيها بعد ـــ فإن التمسك بهذا الوجه ى يكون له اأو أن إجراءات في شأنه قد 
محل .  لما كان ذلك ، وكانت مذكرة أسباب الطعن الموقن عليها من الأستاذ بهاء الدين أبو 
شقه المحامي قد تضمنت في صفحتها التاسعة بعد المائة بعد عبارة إنما ليكشف أن الطلب الذى 

المرة الثالثة وبعد سابقتين لم يتم تقديم الطلب فيهما لتحريك الدعوى قدم لتحريك الدعوى في 
أن الأمر لم يكن متصلًا بالبحث عن العدالة بقدر ما كان حداهما بعد الثورة ...... بما يؤكد إ

فإنه ، خر ...." وه  عبارة جارحة غير ىئقة وى يقتضيها الطعن في الحكم آبحثاً عن أمر 
 من قانون المرافعات الأمر بمحو العبارة الأخيرة .    302ادة يتعين عملًا بنص الم

  


